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أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الإسكندرية
           أن تعامل المصرين مع المياه ينم عن سفه وتبذير ، وجهل و إهدار، و كأنه مورد لا ينفذ ، أو معين لا ينضب ، أفلا يتفكرون ؟ أفلا يتدبرون ؟...  أن أستخدام المياه فى الريف و الحضر يكشف للمراقب مدى الضياع و الإهدار ، و يعكس حجم الغفلة و التبذير ! ونشاهد ذلك فى نظام و أسلوب رى الحقول بالراحة ، و التخلص من الفائض فى شبكة المصارف ، أو غسيل الطرقات و السيارات ، أو ملاعب الجولف و البحيرات ، و الجداول و النافورات، فى مختلف التجمعات ، سواءاً فى العمران القديم أو الجديد . أن مستقبل الماء و الأنماء يحمل الكثير من النذر ، و يدق أجراس الخطر ، لمن يريد أن يعتبر! 

لقد استمرت مفاوضات دول حوض النيل الثمان منذ عام 2001، دون التوصل إلى مبادرة حوض النيل (Nile Basin Initiative, NBI)، تهدف إلى توزيع أنصبة إيراد النهر بين دول المنبع و دول المصب، و إلى إدارة أستخدام المياه و تعظيم الأستفادة من إيراد أطول نهر فى العالم .  غير أن دول المنبع الأربع تطالب الآن  بنصيب أكبر من المقرر فى إتفاقية التصرف فى إيراد النهر الموقعة منذ منتصف القرن الماضى ، مما سيؤدى إلى تخفيض نصيب مصرمن إيراد النهر البالغ 55.5 مليار م3 ، ونصيب السودان المقدر ب 18.5 مليار م3، و اللذان يمثلان حوالى 86 % من إيراد النهر السنوى المقدر بحوالى 84 مليار م3 . ولا مناص من إصرار مصر على الحصول على نصيبها التاريخى الوارد فى الأتفاقية الحالية عند أستئناف المفاوضات بين وزراء المياه فى دول الحوض خلال هذا الصيف فى الإسكندرية .

أن الأنفجار السكانى المنفلت سيصل بتعداد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة فى عام 2020 ، و حوالى 150مليون نسمة فى 2050 ، مما سيتطلب ضرورة توفير حوالى 60مليار م3 من المياه سنوياً بحلول 2020 من أجل مواجهة إستخدمات السكان و العمران و التنمية الأقتصادية الزراعية و الصناعية ،ذلك أن النصيب الحالى لن يكفى ولن يفى، اللهم إلا إذا تم إعتماد خطة قومية عاجلة تدير و تحكم الأستخدام الرشيد للمياه ، مع الحرص فى الأستهلاك و تجريم الأهدار و التشديد على الأنماء و الإعمار. أن الأمر جد خطير و الموقف يحمل من النذر الكثير ؟!

وفى نفس الوقت فقد فوجىء الخبراء و المراقبون بالتقرير الأخير لهيئة الأستثمار من بعد، و المستند إلى صور الأقمار الصناعية الحديثة ، و الذى يدق ناقوس الخطر محذراً من الأستمرار المخيف لمعدل استهلاك الأراضى الزراعية و ضياعها نتيجة للأمتداد الأخطبوطى المتسارع للرقعة العمرانية للمدن و القرى فى الوادى و الدلتا . لقد كشف التقرير مثلاً أن أقليم شرق الدلتا قد خسر حوالى 30% من الأراضى الزراعية خلال العقديين الماضيين، و تبددت مساحات تربو على 20% من أراضى الوادى و الدلتا الزراعية خلال نفس الفترة  بسببالأنتشار العمرانى العشوائى! لقد نبه التقرير إلى خطورة أختفاء معظم الأراضى الزراعية خلال 60 عاما، إذا أستمرت معدلات الضياع الحالية دون كبح جماح العمران المنفلت والمستنفذ للرقعة الخضراء!
         ومن حيث أن الأمر كذلك، فمن الضرورى سرعة إعداد و إعتماد خطة قومية جسورة من أجل توجيه العمران إلى الصحراء ،  مع التجريم الصارم و الإيقاف الحازم لأستهلاك الأراضى الزراعية فى الأمتداد العمرانى فى الريف وحول الحضر . و من المهم إعادة النظر فى النظم الزراعية و أنماط إستهلاك المياه و الإقلال من زراعة المحاصيل الشرهة للمياة كالأرز، ولابد من منع الأسراف و الإهدار فى إستخدام المياه فى التجمعات العمرانية . ان الوضع الراهن يستوجب البحث عن مصادر جديدة للمياه و مواقع جديدة لزراعة المحاصيل سواءاً فى مصر أو فى دول  المنبع، حيث وفرة المياه مثل السودان و غاندا و كينيا ، أوحتى  فى كندا .
           أن المرء ليتعجب من قرار وزارة الزراعة الأخير برفع نسبة الأراضى المسموح بالبناء عليها على طول طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من 2% إلى 7%، مما سيدر عليها 100.000 جنيه عن كل فدان، بإجمالى عائد للخزانة العامة يصل إلى 20مليار جنيه، و ذلك عن المساحات الخضراء المستفيدة من رفع نسبة البناء عليها. أن مثل هذه القرارات تتعارض مع الخطة الأستراتيجية القومية للأنماء و العمران، والتى تتطلب إعادة توزيع السكان وخلق تجمعات عمرانية واعدة فى كافة أرجاء الوطن، من أجل فتح مجالات التنمية فى أقاليم جديدة، و إيجاد فرص عمل جاذبة، منتشرة فى أنوية رائدة على محاور عمرانية جديدة. ومن المهم التنسيق الكامل فى الأهداف والخطط والمشروعات بين كافة الوزارات و القطاعات والأقاليم زماناً ومكاناً . 

أن مستقبل الماء و الأنماء يتطلب مواجهة جريئة لمشاكل السكان و الإعمار ، و خطط  شجاعة لتحدى نقص المياه المنذر بأدهى النواتج و التوابع .أن اللجوء إلى موارد ومصادر جديدة لمواجهة إحتياجات المياة و الزراعة يتطلب إستراتيجية قومية شاملة تهدف إلى أنشاء محطات نووية لتحلية المياه لتغطية إحتياجات السكان والعمران و الزراعة على محاور سواحل البحرين المتوسط و الأحمر، مع إعادة التفكيرفى تنفيذ مشروع منخفض القطارة بهدف مضاعفة الأمطار، و أنتاج الطاقة، و خلق محاور و مناطق إقتصادية و عمرانية جديدة ، بعيدة عن الوادى و الدلتا . ولابد من أستكشاف أمكانات زراعة الرف القارى بعمق 12ميلا شمالاً و شرقاً بطول سواحل مصر، حسبما أثبتته التجارب الرائدة فى الولايات المتحدة منذ 50 عام ، وذلك بهدف تعظيم موارد الغذاء. أن أستخدام التكنولوجيا الحيوية فى أستنباط سلالات لبذورمحاصيل تسمح بإستخدام مياه البحر فى الزراعة، سيسهم فى أنتاج الغذاء اللازم للملايين المتزايدة ، ومواجهة احتياجاتها المتجددة . أن التحدى الأكبرللقرن 21 لشعوب العالم النامى هو توفير الغذاء و المأوى !
          ومن حيث أن الأمر كذلك، فان الواجب يحتم فتح مناطق و مجالات للأنماء و الإعمار طبقاً لخطط واعدة و هادفة، و بناء على سياسات و برامج جريئة و كاشفة، تستند الى التوعية و الترشيد، والمشاركة والتوجيه و التجديد، لكافة مرتكزات الموقف، ودراسة الأمكانات المتاحة و الموارد المتوفرة فى مجالات الموارد الأنسانيةو المياه والطاقةوالأنماءوالإعمار . فالكل مسئول و الكل مساءل ، فنحن نعيش فى قارب واحد و مصيرنا واحد ، فالسلوك الفردى الأنانى، أو الأداءالجماعى المنفلت،أو العمل العام المتدنى، يعادى اسس التحضروالأستقرار،  ويشوه منطلقات الولاء والأنتماء،ويهدد الأمان والسلام، مما سيعود على الجميع بأوخم العواقب،إن عاجلاً أو آجلاً .
       أن التحديات عظام، والمهام جسام، والأفاق واعدة، والأمال متجددة، والطموحات متصاعدة. ولابد من مواجهة التحديات ومد الجسور وعزم الأمور، و تفعيل التطويرو إحداث التغيير .
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